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 ملخص تنفيذي
 

خلال هذا التقرير، إلى تقديم صورة واضحة عما يواجه المعتقلين في مصر من انتهاكات  من "لجنة العدالة"تهدف 
لاف معتقل عشرة آأكثر من  نحرما ىإلأدت و غيرها من الأسباب المختلفة التي أ ،أو تشريعية ،سواء كانت قانونية
الرغم على  ميع أنحاء مصر،في جة نتشرحكام الصادرة بحقهم من قبل المحاكم العسكرية الممن الحرية بسبب الأ

 مدنيين.من كونهم 

المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر  على تقنين المتعاقبةكيف عملت السلطات يسلط التقرير الضوء على 
وذلك بدلًا من كونها استثناءً عليها قبل  ،، وتحويلها لجزء أصيل من منظومة العدالةم2011 يناير 25ثورة  بعد

لبات آنذاك بإلغائها، وهو الضغط الذي استمر بأشكال مختلفة من منظمات المجتمع المدني المطارغم ثورة وال
 أساليب متنوعة لوقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.بن والنشطاء يوالحقوقي

 إلى المحاكم العسكرية امدني  485إحالة بسببها  تقضية تم خمسيندراسة  على اعتمادهويُبين التقرير من خلال 
عدد من الانتهاكات القانونية والتشريعية  نتيجة ممارسةتم التعدي عليهم وحرمانهم تعسفيا من حريتهم  كيف

 .وإهدار للحق في المحاكمة العادلة

مام القضاء أومحاكمتهم  حرمانهم من حريتهمكما يسلط الضوء على الأسباب الجذرية والعوامل التي أدت إلى 
الأمر توسيع صلاحيات القضاء العسكري، لمتدرجة تشريعية وقانونية ن خطوات بسبب ما تم اتخاذه مالعسكري 

 بشكل كبير من جانب النظام المصري. اً مقصود "لجنة العدالة"اه الذي تر

 فيهاالقضاء العسكري وانتهت سبل التقاضي  ىلإن وم فيها مدنيد  قضية قُ  خمسين اً ستعرضم ،ويوضح التقرير

الذي  مرالأ ،لمحاكمة العادلةل الأساسية معاييرال ىلإلهذه القضايا افتقدت ي تمت المحاكمات الت ن تلكأ ،( 1)
ساهم في ذلك و ،أطر القمع والانتهاك ىلإأطر العدالة عن  بعدها تمامايومن أساسها تلك المحاكمات نسف ي

 .الجيشعن هرم القيادة، وتبعيته للسلطات القيادية داخل  القضاء العسكري استقلال عدمبشكل كبير 

 قد المقننة لمحاكمة المدنيين عسكرياالتشريعات ن أن يمسقضايا الخلملفات ال دراستهأظهر التقرير من خلال 
هيئات الدفاع عن مام المحكمة الدستورية العليا من قبل أالطعن عليها  ىتم تحصينها من أي محاولة للعمل عل

المنظمة للمحاكمات  انينقوالبإحالة ن الطلبات للقيام تم رفض المئات م حيث ،مام القضاء العسكريأالمتهمين 

                                                                 

" أعضاء هيئة اعتمدت "لجنة العدالة" في تقريرها على دراسة خمسين ملف قضية جنائية قُدم فيها مدنيون إلى القضاء العسكري، حيث قابلت "لجنة العدالة (1)
ت بالنظر في ملفاتها منذ بدايتها والتحقيقات التي قامت النيابة العسكرية بها مرورا بالمحاكمة والأحكام الصادرة، ومذكرات الدفاع الدفاع في تلك القضايا، وقام

 عن المتهمين.
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 ،نونية والدستوريةلمعايير القاالتبيان حقيقة انتهاكها المحكمة الدستورية العليا  ىلإالعسكرية للمدنيين 
 .القانونية الخاصة بالمحاكمات العادلة عدم اتساقها مع المعايير الدوليةوكذلك 

من انتهاك واضح في مصر رد في التقرير أن ما يحدث داخل المحاكم العسكرية واويتضح من التحليل القانوني ال
تهم الاف المعتقلين من حريآلحرمان  ةقوانين غير دستوري على وكذلك الاعتمادمعايير المحاكمات العادلة  لأبسط

وغياب المحاكمات  إصدار القوانين واللوائح المنظمة لتلكعشوائية نابع عن - لإعدامابعضهم بأحكام  ىوالحكم عل
 الضمانات القانونية.

يتم العمل  ىحت ا فوراً هنه يجب تطبيقأ تعتقدالتوصيات من  اً عدد "لجنة العدالة"وفي نهاية التقرير استخلصت 
 ،القضاء العسكري في مصر ىلإإيقاف نزيف الانتهاكات والجرائم التي يتم ارتكابها بسبب إحالة المدنيين  ىعل

 :تيفي الآتمثلت 

م، وما يترتب على ذلك من قيام النيابة 2014( لسنة 14قيام النائب العام بإلغاء استخدام الأمر الكتابي الدوري رقم ) :لا أو
 العسكرية بإحالة كل القضايا التي تقوم بالتحقيق فيها بموجب هذا الكتاب الدوري إلى النيابة العامة.

 

: م للنقاش المجتمعي، وإعادة النظر في 2014( لسنة 136العامة رقم ) قيام البرلمان بطرح قانون حماية المنشآت ثانياا
إلغاءه أو تعديله بما يتناسب مع التزامات مصر القانونية، حيث هناك انتقادات حول عدم دستورية هذا القانون، ولما تسبب 

 .فيه من جرائم وانتهاكات بحق المواطنين وبحق العدالة في مصر
 

م وتعديلاته، لتقتصر المحاكم العسكرية على محاكمة 1966( لسنة 25ضاء العسكري رقم )تعديل قانون الق :ثالثاا 
العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية فقط، والجرائم الواقعة داخل الوحدات والثكنات العسكرية، وكذلك إلغاء 

التوقف عن إحالة و .ده تحديد اختصاصه( من القانون التي تعطي للقضاء العسكري وح48مكرر أ، والمادة ) 5،7،8المواد 
 المدنيين إلى المحاكم العسكرية وإحالتهم لقاضيهم الطبيعي.

: العامة أو  إحالة كل القضايا المحكوم فيها عسكرياً، والقضايا التي ما تزال تنظر أمام القضاء العسكري إلى النيابة رابعاا
قانون العقوبات المصري، حتى يتمكن المتهمون من الحصول القضاء الطبيعي، وإعادة إجراءات المحاكمة فيها وفق 

 .على حقهم في كفالة الدفاع القانوني المناسب لاتهاماتهم
 

: الجمهورية قرارات بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين وفقا لقواعد  إصدار رئيس خامساا
( من ٩٩(، خاصة البند الرابع من المادة )١١٦( حتى )٩٨عسكري المادة )التصديق على الأحكام الواردة في قانون القضاء ال

 إعادة المحاكمة للمدنيين الصادر بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية.والبدء في  .القانون سالف الذكر
 

: لقضاء ( من الدستور لتمنع بشكل قاطع محاكمة المدنيين أمام ا204فتح حوار مجتمعي حول تعديل المادة ) سادساا
 العسكري.
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 مقدمة
تنتهج السلطات الأمنية في مصر سياسة ممنهجة فيما يخص جريمة الحرمان من الحرية التي تستعملها بحق 

ومنذ  ،والقضاءأو من خلال منصات المحاكم  ،المعارضين سواء كان اعتقالا تعسفيا غير مبني على سند قانوني سليم
المحاكمات العسكرية للمدنيين  ىخرأالواجهة مرة إلى  سكري للحكم أعادعشبه نظام  ىتول، م2013يونيو  30أحداث 

إلى حتى الآن  لاف شخصآكجزء أصيل من منظومة القمع باستخدام المحاكم والقضاء، ما أفضى بأكثر من عشرة 
 المعتقلات.

لاف آ 10فإن أكثر من  ،رالميداني في مص "لجنة العدالة"والرصد التي قام بها فريق والتوثيق وفقا لعمليات البحث ف 
منهم نساء  م2016 نهاية ديسمبر حتى م2013 يونيو 30ين ب المحاكمات العسكرية في الفترة ماإلى  مدني قد خضعوا

 .خر من أساليب جريمة الحرمان من الحريةآ ا  سلوبما يمثل أ ،نون ومتظاهرووأطفال وصحفي

القضاء إلى  ن قضية من قضايا إحالة المدنيينيثو اللجنة على خمسالتي قام بها باحوفقا للدراسة - "لجنة العدالة" وترى
ن أ -فيها أعضاء هيئة الدفاع والضحايا كل الطرق القانونية المتاحة دفيها التقاضي واستنف ىانته ،في مصرالعسكري 

اده والتمهيد ن هو طريق مرسوم تم إعدالآ حتى م2013 المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر منذ الثالث من يوليو
 . كما سيظهر ذلك في التقرير له بشكل كامل من جانب النظام

 :مراحلعلى عدة هذا التقرير  في ناعمل وقد قام منهج

 الحقوق الأساسية في التي تشكل في انتظامها وتكرار انتهاك القضايا مسار الدراسة بتتبع  ،والتوثيق الرصد، :أولها
العسكرية  قبل المحاكممؤشرات على سياسة معتمدة من مة عسكرية مام أكثر من محكأالمحاكمة العادلة 

 .المختلفة
 مصر،العسكرية للمدنيين في  الناظمة للمحاكماتبتحليل الأطر  الذي يعنى والتشريعي القانونيالتحليل  :ثانيها 

 .المعروفة والقوانينوتقديم نقد قانوني لها في ضوء القواعد 
 ثناء التحقيقات من واقع دراسة ملف القضايا.أالتي ظهرت خلال جلسات المحاكمات وهم الانتهاكات أإبراز  :ثالثها 

أساسه تم تهيئة المناخ  علىالذي  يتناول قسمه الأول الإطار القانوني المحليحيث ووفقا لهذا قد قُسّم التقرير، 
 مام القضاء العسكري في مصر.أالمدنيين  والقانوني لمحاكمةالتشريعي 

تفصيلا في كيفية  أكثربشكل والنظر  ،العسكريوالقاضي القانونية للمحكمة  م الثاني عرضا للطبيعةيتناول القسو
 أساسيا   الذي يعتبر ركنا   الاستقلاليةالعوار الذي لحق بمعيار  ىلبيان مد ؛المنظمة لذلك والقوانين ،همئوإنشاتعيينهم 

الصادرة التي ساهمت في جريمة الحرمان من الحرية التي  حكامالأعلى بشكل واضح  أثرمر الذي الأ ،ركان العدالةأمن 
  خلفتها تلك المحاكمات.

هم أو ،ن محل الدراسةيأكثر تفصيلا عن القضايا الخمس ا  يتصنيف بيانيا   وقبل التوصيات والخاتمة، يورد التقرير تحليلا  
هدرت أجريمة ما هي إلا ية للمدنيين المحاكمات العسكر أن ظهر بشكل واضح يالانتهاكات المستخرجة منها التي معها 

 .معايير العدالة
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 الأول القسم 

القضاء العسكري إلى  القانوني والتشريعي لإحالة المدنيينالمناخ  ةتهيئ
 م2011 يناير 25 بعد ثورة

 

 بعدما شهدته كالمحاكمات العسكرية إلى  لم تشهد مصر في تاريخها مثل هذا الكم من المدنيين الذين قدموا
بين  المحاكمات العسكرية ماإلى  لف مدنيأ 11إحالة أكثر من  تفقد تم م،2011يناير  25ورة الشعبية في الث

المجلس العسكري فيها  ىوهي الفترة التي تول، ( 2) م2011اغسطس  29 إلى م2011فبراير  11الفترة من 
 .السلطة في مصر

إلى  شهد أيضا إحالة عدد من المدنيين ثحيو استمر الوضع في عهد الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي 
أنه أطلق سراح أغلبية المحاكمين بقضايا عسكرية في عهد المجلس من رغم على ال ،القضاء العسكري

شهد عهده عدد قليل من المحالين للمحاكمة أمام القضاء العسكري ، وقام فريق الباحثين ن كل ،(3)العسكري
مدنيا . و فقا لتقرير مبادرة ويكي ثورة تم  26تهم فيها ااية و التى برصد واقعة واحدة وهى قضية جزيرة قرص

  (4)مدنيا إلى المحكمة العسكرية . 68إحالة عدد 

الواجهة بشكل كبير ليعود المئات إلى ى المحاكمات العسكرية مرة أخر تعاد م2013 يونيو 30بعد أحداث 
 المحاكمة العسكرية ما يقاربإلى  قدم ، فقداسيةسيأحداث جنائية أو  فيالمحاكمات العسكرية إلى  ويقدموا

أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي  ت العامةآر قانون حماية المنشقبل إقرا ىحت (5) مدنياً  1241من 
  .وبورسعيد ،والإسماعيلية ،والسويس ،مطروح ىمرسمحافظات  في وامعظمهم كان م2014 أكتوبر 27في 

 

                                                                 

أغسطس/آب  29ون الثاني ويناير/كان 28سبتمبر/أيلول، قال اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكرى، إن في الفترة بين  5مؤتمر صحفي بتاريخ  ( في2)
، أدانت  11879حاكمت المحاكم العسكرية  ، بينهم  8071مدنيا  شخصا  آخرين ينتظرون تصديق  1225أُنزلت بهم أحكام مع إيقاف التنفيذ، وأدين  1836شخصا 

 المؤسسة العسكرية على أحكامهم، انظر: "هيومان رايتس ووتش" 
https://www.hrw.org/ar/news/2011/09/10/243951 

 م2012يوليو  19من المحكوم عليهم عسكريا، بوابة الوطن الإلكترونية الخميس  572( انظر: الرئيس مرسي يصدر قرارا بالعفو عن 3)
 www.elwatannews.com/news/details/28878/http:/ 

 .3/7/2017آخر زيارة للرابط بتاريخ 
م والمعروفة إعلاميا بقضية جزيرة القرصاية ببراءة أربعة عشر مدنيا  وحبس 2012لسنة  261م فى القضية 27/2/2013قضت المحكمة العسكرية بالقاهرة في  (4)

ما ارتكبوه من جرائم وإلزامهم برد العقارات وما عاد عليهم من منافع بسببها حسب تقدير جهة الاختصاص، كما قضت أحد عشر آخرين لمدة ثلاثة أشهر على خلفية 
. الجدير بالذكر أن المتهمين الذين حوكموا وجاهيا قد قدموا للمحاكمة العسكرية في ش م 2013هر نوفمبر بمعاقبة المتهم الهارب بالحبس خمس سنوات غيابيا 

غير ي على رجال القوات المسلحة المكلفين بتأمين أرض تابعة للقوات المسلحة، وتعديهم على تلك الأرض الواقعة في جزيرة القرصاية ودخولها ببتهمة التعد
 .انبيتصريح، أما المتهم السادس والعشرين )رجل الأعمال المحاكم غيابيا( فقد نسب إليه تحريض هؤلاء ومساعدتهم على ارتكاب الجرائم سالفة ال

 https://goo.gl/8LO1CGرابط تقرير ويكي ثورة:  
 ( إحصاء خاص بـ"لجنة العدالة" اعتمدت فيه على المعلومات التي تم رصدها فيما يخص إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري. 5)

https://www.hrw.org/ar/news/2011/09/10/243951
http://www.elwatannews.com/news/details/28878
https://goo.gl/8LO1CG
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خاضعة  باعتبارهات العامة آحماية المنش في الجيش  الرئيس المصري  فيهت الذي فوض آالمنشوبعد إقرار قانون 
ت عسكرية يسري فيها ما يسري بحق المعسكرات والدشم والهناجر آمنشإلى  وتحويلها ،لحماية الجيش

  .العسكرية المحاكماتإلى  (6)لاف مدنيآ عشرةيقل عن  لا إحالة ما تمتكتابة هذه السطور  ىوحت ،العسكرية

لتقنين  في مصرالنظام كانت هناك سلسلة من التشريعات مهدت بها سلطات  م2013 يونيو 30ومنذ أحداث 
 :تيالمحاكمات العسكرية للمدنيين وهي كالآ

   م2014: إقرار الدستور الجديد عام أولا. 
   إصدار تعديلات على قانون القضاء العسكريثانيا :. 
   المنشآت: إصدار قانون حماية ثالثا. 
   إصدار الكتاب الدوري للنائب العامرابعا :. 

 

 

  

                                                                 

 الرصد والتوثيق التي قام بها فريقها في مصر. جنة العدالة" اعتمدت فيه على عمليات بـ"لإحصاء خاص  ( 6)

 

إن التوسع الشديد من قبل السلطة الحاكمة في مصر في إحالة المدنيين للمحاكمات 
ية منذ  ـــكر با  جماعيا  2013يونيو  30العس ـــكل في حقيقة الأمر عقا م حتى الآن يش

بهدره لطائفة واســعة من الحقوق والحريات ســواء لمن أحيلوا فعلا  لتلك المحاكمات 
جائرة، أو لمن قا  على حقوق المواطنين  ال فا  معل ـــي ظل س ها، فهو ي حالوا إلي لم ي

وحرياتهم، فمن حيث إن التصرف المتعلق بإحالة المدنيين للقضاء العسكري يستلزم 
منا تقصـــي الأبعاد القانونية والبحث عن مدى مشـــروعية الأطر الحاكمة له، من حيث 

طبيعته الاســتثنائية الشــاذة الواقع والقانون على حدٍ ســواء، خاصــة أن هذا التصــرف ب
 .يجب ألا يتعدى الحدود التي فرضها الواقع، ورسمها القانون
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   وشرعتنهاتهيئة مواد الدستور لمزيد من المحاكمات العسكرية  :أولا 
 

 

 

 

على ضمان احترام  أن الدستور أكدمن رغم على الو، الدستور الجديد للبلاد ىتم إقرار استفتاء عل م2014يناير في 
محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري،  ه أجازنكحبس الاحتياطي وخلال المحاكمة، لحقوق الإنسان خلال فترة ال

 .وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان في حد ذاته

جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل  العسكريالقضاء » :على م2014من دستور  (204)إذ تنص المادة 
حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد  فيلحة وضباطها وأفرادها ومن كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المس في

تمثل  التيالجرائم  في، إلا العسكريأمام القضاء  مدنيالمخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة 
العسكرية حكمها، أو المناطق  فياعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما 

أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو 
تمثل اعتداءً مباشرًا على  التيأموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم 

 العسكريظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال و
مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات  العسكريالأخرى. وأعضاء القضاء 

 .(7) «القضائيةالمقررة لأعضاء السلطة 

فيها القضاء العسكري، حيث شملت الاعتداء  في الجرائم التي سينظر (204)من ناحية أخرى توسعت المادة 
المباشر على منشآت القوات العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية 

أو أموالها  ،المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها، أو وثائقها أو أسرارها العسكرية
أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو  ،أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد ،الحربيةأو المصانع  ،العامة

توسيع مجال هذه المحاكمات إلى  ىأفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ما أد
  .لأسباب ليس لها صلة مباشرة بسلامة وأمن القوات المسلحة

                                                                 

 :الرابط التالي ىعل م2014نظر نص الدستور المصري عام ا ( 7)
 http://bit.ly/29WXTYZ  
 م.7/3/2017خر زيارة للرابط بتاريخ آ

بعدم دستوريته في ظل أيام  ا  كان إجراء تحويل المدنيين للقضاء العسكري مطعون
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لهذا سعت المؤسسة العسكرية مع كتابة 

، وكانت المحطة الأولى في دستور جديد للبلاد إلى إقرار هذه ال محاكمات دستوريا 
 .الذي أقرها بالفعل م2012دستور 

http://bit.ly/29WXTYZ
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   قانون القضاء العسكري علىشكلية  تتعديلا :ثانيا 
تم تعديل المحاكم  أساسه ىوالذي عل م2014فبراير  2 في ( 8) العسكريتعديل قانون القضاء  لإصداركان 

 ،ومحكمة للجنح المستأنف ،محكمة للجنح حيث تم إنشاء ،العسكرية لتكون مثلها مثل المحاكم الطبيعية
 .ةالعسكريومحكمة للطعون  ،ومحكمة للجنايات

، ما م1966لسنة  25الصادر بالقانون رقم  العسكريأحكام قانون القضاء تعديل  ىعلبقانون القرار  ىحتواوقد 
يضمن إنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم "اللجنة القضائية العليا"، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات 

ي الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم، المسلحة أمامها، إلى جانب، ضرورة أخذ رأي المفتي ف
وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية، وتعديل مسمى المحاكم 

 .القضائيةالعسكرية ليتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي، التي وردت بقانون السلطة 

أنواع للمحاكم العسكرية، هي المحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية  ةأربعحيث يكون هناك 
للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح، وتختص كل منها، دون غيرها، 

 .بنظر الدعوى والمنازعات التي ترفع إليها طبقاً للقانون

يا للطعون بذات التشكيل الخاص بالمحكمة العليا للطعون العسكرية السابقة وتشكل المحكمة العسكرية العل
مؤلفة من رئيس هيئة القضاء العسكري برتبة عقيد على الأقل، وتختص دون  ،من دائرة واحدة مقرها القاهرة

 غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو المحكوم عليهم في جميع جرائم القانون العام.

قضاة عسكريين برئاسة  ثلاثةكما تشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من  
ولا تقل رتبته عن عقيد، وممثل للنيابة العسكرية وتختص بنظر قضايا الجنايات، بينما تشكل المحكمة  ،أقدمهم

رتبته عن رائد، وممثل للنيابة العسكرية  قاض واحد لا تقل منالعسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل منها 
وتشكل محكمة الطعن عليها والمسماة بالمحكمة العسكرية للجنح  ،وتختص بقضايا الجنح والمخالفات

قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن  ثلاثةالمستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من 
 لمحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.مقدم، وممثل للنيابة العسكرية أو ا

  

                                                                 

 م على الرابط التالي:2014فبراير  2تقاضي به على درجتين، جريدة الشروق المصرية، انظر: منصور يصدر تعديلات قانون القضاء العسكري لجعل ال ( 8)
http://bit.ly/2mhCLnm  

 م.7/3/2017آخر زيارة للرابط بتاريخ 

http://bit.ly/2mhCLnm
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لا يجوز » على أنه ( 9)المعدلة من القانون 80وتنص المادة  
للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا 
بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها، قبل أن تصدر هذا الحكم أن 

مهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، تأخذ رأي مفتي الج
فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية 

  «.لإرسال الأوراق إليه، يجوز للمحكمة الحكم في الدعوى

لعام  مخالفة للدستور المصرييلاحظ أن هذه التعديلات و
حددت سلطة رئيس  والتيمنه  (156)وتحديداً للمادة  م2014

غيبة مجلس النواب فقط  فيإصدار قوانين  فيورية الجمه
حدوث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل »حالة  في

غيبة ممثلي في وقتها في ، وبالتالي فإصدارها «التأخير
النظر فيها  فيالشعب هو عدوان على حق الشعب المصري 

 .ومناقشتها

ه ليست وفيما يخص أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام فهذ
بضمانة، لا أمام القضاء العسكري أو العادي، لأن رأي المفتي 

 .ولا يغير من الحكم الصادر شيئاً  ،غير ملزم على الإطلاق
 

 لن تعطي ميزة جديدة، فالقضاء العسكري كان يتيح التظلم والنظر في هذا التظلم،  أن هذه التعديلات اكم
  .للتقاضيما يعني أن هناك، في كل الأحوال، درجتين 

                                                                 

 انظر: المصدر السابق. ( 9)

قانون القضاء  ىتم إدخال بعض التعديلات عل
 تي.العسكري تمثلت في الآ

تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في  -1
الجنح، لتكون على درجتين بدلا  من درجة 

 .واحدة
ضرورة أخذ رأي المفتي في الأحكام  -2

رة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم الصاد
ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء 

  .العادي
تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في  -3

قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام 
 .الغيابية

تعديل مسمى المحاكم العسكرية  -4
لتتماشى مع مسميات المحاكم في 
القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة 

 .قضائيةال

كان إقدام السلطة على إدخال تعديلات جديدة على قانون القضاء العسكري تحت ادعاء أنها تتسق مع مبادئ العدالة والكرامة 
 مع هذه المبادئ.  ىالإنسانية هو اعتراف من الدولة بأن المحاكمات العسكرية التي سبقت هذه التعديلات كانت محاكمات تتناف

بأمور شكلية تتعلق بإجراءات المحاكمة،  تاهتم بلديلات لا يتناول المشاكل الرئيسية بالمحاكم العسكرية، كما أن مضمون هذه التع
لم تتطرق لحرمان المجني عليه في القضايا العسكرية من توكيل محامين للدفاع عنه، كما لم تتطرق للحالات التي يجوز فيها محاكمة و

من القضاء العسكري التي تعطي المحاكم العسكرية وحدها تحديد  48لم تتناول نص المادة وكذلك  ،المدنيين أمام المحاكم العسكرية
 اختصاصها.

ن لأنظمة القوات المسلحة كونهم ين خاضعووفي السياق ذاته مازال القضاء العسكري هيئة تابعة لوزارة الدفاع، والقضاة العسكري
اكم العسكرية موجودا وهو النظام الذي يبيح لضابط من غير أعضاء المحكمة من ضباطها، ولا يزال نظام التصديق على الأحكام بالمح

 .العسكرية إلغاء الأحكام القضائية أو تعديلها
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   العامةت آقانون حماية المنش إصدار :ثالثا 
 

 الذيو (10) م2014لسنة  (136)بقانون رقم  اً أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار م2014أكتوبر  27 في
صفة الضبط  ىوأعط ،منشأة عسكرية واعتبارهالحماية الجيش المدنية ت العامة آتم تحويل المنش هساسأ على

فيما تم مد العمل به لمدة خمس سنوات، اعتبارا من  ه،دة عامين كاملين منذ إقرارلم المسلحةللقوات القضائي 
 ، وذلك بالأغلبية المتطلبة للموافقة عليه خلال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان.(11) م2016أكتوبر  28

، ليشمل جرائم التعدي على طيف اختصاص القضاء العسكريإصدار هذا القرار بقانون توسيع  ىعل وقد ترتب 
واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول 

وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما  ،وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري
ذا القانون لمدة عامين. وتسمح أحكام القانون بمحاكمة أي مدني على أن يمتد العمل به ،يدخل في حكمها"

متهم بتخريب الممتلكات عامة المشار إليها، أو قطع طرق عامة، أمام محكمة عسكرية، وهي الاتهامات التي 
  .كثيرًا ما توجه إلى المتظاهرين المتهمين بمعارضة الحكومة

 

                                                                 

 لي:انظر: مواد القانون على بوابة برلماني على الرابط التا ( 10)
 http://bit.ly/2lYvV3z  

 م.7/3/2017آخر زيارة للرابط بتاريخ 
 ( انظر: بوابة اليوم السابع الإلكترونية على الرابط التالي: 11)
 http://bit.ly/2n1xn6r 

 .م7/3/2017آخر زيارة للرابط بتاريخ 

، )رقم م2013يرتبط هذا القانون بقانون آخر ما زال ساري المفعول، أصدره الرئيس السابق محمد مرسي، مطلع عام 
أن يطلب من وزير الدفاع كلما اقتضت الحاجة، أن تساعد القوات  (، وأجاز فيه لرئيس الجمهوريّةم2013لسنة  1

المسلّحة الشرطة في حفظ الأمن في البلاد، وأن يصدر وزير الدفاع قرارا  بتحديد الأماكن التي سيتولى الجيش حمايتها 
 .ومهام أفراده في هذه الحماية

حديد الأماكن التي ستتولى القوات المسلّحة لذلك كان لزاما علي وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، أن يقوم بت
دونما تطبيق للقرار  م2014لسنة  (136)ت العامة رقم آحمايتها مع الشرطة، باعتبار أنّه لا يمكن تطبيق قانون المنش

متنع وزير افقد  هالرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، وطبقا لما تم رصد هصدرأالذي  م2013لسنة  (1)بقانون رقم 
ع طوال الفترة الماضية عن إعلان هذه الأماكن وطبيعة التنسيق بين الجيش والشرطة، رغم أنه من الواجب إعلان الدفا

ن هذا القانون لم يفصح عن جميع المنشآت التي ستُطبّق إحيث  ،ذلك أمام العامة حتى يمكن من إنفاذ آثار القانون
 .يوية"، بعبارة غامضة قابلة للتأويلعليها حماية الجيش، بل ذكر أنها "المنشآت العامة والح

 

http://bit.ly/2lYvV3z
http://bit.ly/2n1xn6r
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، والتي (12)م2014من دستور  (204)اكمة المدنيين خرقًا للمادة ويمثل توسيع اختصاص المحاكم العسكرية في مح
اشترطت لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو 
معسكرات القوات المسلحة، أما القانون الجديد فهو بمثابة حالة طوارئ غير معلنة، إذ يتم الالتفاف على هذا 

د الدستوري عن طريق تكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت والمرافق العامة بالتعاون مع الشرطة، مما القي
عسكري، وليس قاضيهم الطبيعي، وقد يؤدي إلى إحالة الآلاف إلى  يستتبعه مثول المواطنين أمام قاض  

 .صفة، وترسيخ نظام قضائي موازمحاكمات عسكرية تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والمن

، ببطلان قرار وزير (13) م2012في شهر يونيو  تاريخياً  أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت حكماً إلى  يشار
ة فصلت بين الدساتير المصري»د على أنّ شد حيثاط القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية، ضبالعدل بمنح 

لحة والشرطة، عن وعي وبصيرة، بسبب اختلاف الوظيفة والاختصاص بين الأحكام المنظمة للقوات المس
 «.الجهتين

 

   م2014 ةلسن (14)إصدار الكتاب الدوري رقم  :رابعا 
 

 م2014لسنة  (14)هشام بركات الكتاب الدوري رقم السابق أصدر النائب العام المصري  م2014نوفمبر  11 في
إقرار  علىأحداث سابقة  فيتحت التحقيق  ما زلتحالة ملفات القضايا التي لوكلاء النيابة إأجاز  أساسه على والذي

 .العسكريةالنيابة  إلىت العامة آقانون المنش

 

المحاكم العسكرية تعتبر مخالفة واضحة وصريحة  إلىالقانون  إقرار علىإحالة وقائع سابقة الرغم من أن على و 
عدة العامة في تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان بإعمال الأثر حيث تقضي القا ،الفوري للقانونلمبدأ الأثر 

إن النائب العام أقر تلك المخالفة القانونية دونما اعتداد بالقواعد القانونية المعتمدة ف ،الفوري للنص العقابي
 تمنع ذلك.التي في القانون المصري 

                                                                 

 م، مصدر سابق. 2014( انظر: الدستور المصري عام  12)
 م، على الرابط التالي:2012يوليو  1انظر: النص الكامل لحكم القضاء الإدارى ببطلان قانون الضبطية القضائية، بوابة الفجر الإلكترونية، بتاريخ  ( 13)
 g/135590http://www.elfagr.or 

 م.7/3/2017آخر زيارة للرابط بتاريخ 

ويقصد بقانون الواقعة ذلك  ،ويقصد بالأثر الفوري في تطبيق قانون العقوبات أن يتم تطبيق قانون الواقعة
القانون الذي كان نافذا وقت ارتكاب الجريمة، فإذا صدر قانون جديد ولم يكن أصلح للمتهم فإنه يتعين تطبيق 

 .على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه بالقانون الجديد القانون الجنائي السابق

http://www.elfagr.org/135590
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ا انحراف عن دائرة المشروعية مالعام يجد أنه يشوبهت والكتاب الدوري للنائب آقانون حماية المنشإلى  والناظر
التي  م2014من دستور  (204)ختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين خرقًا للمادة لا اً توسيع نويمثلا

اشترطت لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو 
، أما القانون الجديد فهو بمثابة حالة طوارئ غير معلنة، إذ يتم الالتفاف على هذا (14)المسلحةمعسكرات القوات 

القيد الدستوري عن طريق تكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت والمرافق العامة بالتعاون مع الشرطة، ما 
 . يستتبعه مثول المواطنين أمام قاض عسكري، وليس قاضيهم الطبيعي

 

 همن (95)المادة  ةصاخ ،الدستور المصري فيواضحة وصريحة  اً لكتاب الدوري للنائب العام يخالف نصوصن اأكما 
، قضائيالعقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم »أن  على التي نصت

لصريح  اً قرار النيابة العامة مخالف التالي يمسيوب ،( 15) «القانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ
 .إقرار وإنفاذ القانون ىإحالة قضايا سابقة عل علىنها أضفت صفة مشروعية إالقانون إذ 

 إقرار القانون للقضاء العسكري علىوقائع سابقة  فيإحالة المدنيين  فيوتعتبر مخالفة نصوص الدستور 
هي بطلان محاكمة المدنيين أمام  ىينعكس أثره في ناحيتين، الأول الانعدامهذا  ،مطلقاً  منعدمة انعداما

ناحية ثانية فإن حلول الجيش محل الشرطة أو مشاركتها صفة الضبطية القضائية كما ومن المحاكم العسكرية، 
 العسكريت يرتب آثاراً قانونية بالغة الأهمية من حيث اختصاص القضاء العادي لا آأعطاها قانون حماية المنش

 .القضائيةالجرائم التي ارتكبها عسكريون خلال الفترة التي سيتمتعون فيها بحق الضبطية  بنظر

 

                                                                 

 انظر: المصدر السابق.  ( 14)
 راجع: المصدر السابق. (15)

حلول الجيش محل الشرطة في الضبطية القضائية يجعلها تتبع ذات الإجراءات والقوانين والتدابير والحقوق 
مراكز والأحكام القانونية التي تخضع لها الثانية، فينعقد الاختصاص للقضاء العادي بشأن أي وكذا ال ،والواجبات

جرائم ترتكب من القوات المسلحة )التي هي في الأصل حلت محل هيئة الشرطة أو شاركتها الضبطية 
 ن ذلك لم يحدث.كل ،قتضية بحكم اللزوم تلك الحالة الاستثنائيةتالقضائية(، وهو ما 

 

ن التعدي قد وقع على إحدى السيارات المملوكة لمرفق من المرافق العامة وهو أالثابت بالأوراق  ولما كان
 مرفق هيئة الشرطة مما يجدر معه والحال كذلك إرسال الأوراق للنيابة العسكرية للاختصاص.

 لسنة 143جنح قسم ثان طنطا المقيدة برقم  م2014لسنة  1235ي القضية رقم من مذكرة النائب العام ف 
 القضاء العسكري. ىلإمتهمين  9 ةحالإ تأساسها تم ىوالتي عل ،حصر تحقيق م2014
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 الثانيالقسم 

 والقضاء العسكريالطبيعة القانونية للقاضي 
 

 ،المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر لتقنين تهيئة المناخ القانوني والتشريعي الذي مهدأوضحنا  وبعد أن
بقي أن  ،والقانون والطبيعة القانونية التي استند عليها النظام في مصر للدستور الواضحةمخالفته  ىمدبينا و

ت فيها النظم السياسية المتعاقبة في مصر منذ الرغم من التشريعات المتتالية التي أرادعلى نه وأنوضح بجلاء 
 في الاستثنائيةالطبيعية عليه بدلا من  تحويل القضاء العسكري وإصباغ الصفةن الآ ىحت م2011يناير  25ثورة 

مة قل القليل من الضمانات الأساسية للمحكأإلى  مفتقرةنظم القضاء العسكري  تظلللمدنيين  محاكمته
 .العادلة والمنصفة

 

جراءات سواء من حيث عدم إبلاغ المتهمين بالتهم الموجهة عدم تقيد المحاكم العسكرية بسلامة الإكما أن 
عسكرية غير مراقبة  اً ازهم لفترات طويلة دون إبلاغ ذويهم بأماكن الاحتجاز التي قد تكون سجونأو احتج ،لهم

من حيث  ن، أووثبات أو التحقيق في أي انتهاكات أو تعذيب قد يتعرض له المحتجزإ علىالقدرة  عهاصعب مي
إلى  ما يضيف ،ل إليهامن الوصو وذوي المتهمينانعقادها في ثكنات عسكرية مما يصعب من قدرة المحامين 

 .معاناتهم نتيجة لتلك المحاكمات الجائرة

 

 

ع المحاكم العسكرية لسلطة وزير الدفاع، وجميع القضاة وأفراد النيابة عسكريون يحملون مختلف الرتب تخض
 ىلوائح الضبط والربط المبينة في قوانين الخدمة العسكرية، ويقوم وزير الدفاع بناء عل لويخضعون لك

مة الأعلى منهم رتبة، محاك ىتوصيات رئيس هيئة القضاء العسكري بتعيين القضاة، وهم غير قادرين عل
ولا تعتبر أحكامهم نافذة قبل التصديق عليها من ضابط ليس عضوا في المحكمة من صلاحياته إلغاء الحكم 

 ىإعادة المحاكمة، وكل ذلك مما ينتزع منهم أي استقلال أو قدرة عل ىأو إيقاف تنفيذه أو تخفيفه أو حت
 .إن أرادوا إظهار غير ذلك ىالحياد حت
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  :  مصر فيالطبيعة القانونية للقضاء العسكري أولا 
 

القضاء العسكري تنص المادة الأولى من قانون 
لقضاء العسكري ا» :أن علىم 1966 ةلسن( 25)رقم 

جهة قضائية مستقلة، تتكون من محاكم ونيابات 
ا لقوانين وأنظمة أخرى طبق عسكرية وفروع قضاء

ويختص القضاء العسكري دون  القوات المسلحة.
غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقا 
أحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التي يختص 

وتقوم على شأن القضاء  بها وفقا لأي قانون آخر.
 .(16) «الدفاعالعسكري هيئة تتبع وزارة 

 :أنه علىمن نفس القانون  نيةالمادة الثاتنص كما 
يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف »

فضلا عن الشروط  فيهم، الأعضاء يتوافرمن 
الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط 

لسنة  (232) الصادر بالقانونالقوات المسلحة 
من قانون  (38)المادة  فيالشروط الواردة  ،م1959

لسنة  (46)بالقانون رقم  درالقضائية الصاالسلطة 
  .م1972

 

بالجدول المرفق النحو المبين  العامة علىالقضاء والنيابة  فيأقرانهم  العسكري شأنوظائف القضاء  شاغليويكون شأن 
 .(17) «...مجال تطبيق هذا القانون في

التي  الدستور ( من153)لمادة يعينهم رئيس الجمهورية ويعفيهم من مناصبهم عملًا بأحكام ا وهؤلاء جميعًا عسكريون
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، » :أن علىتنص 

 .(18) «للقانونويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً 

                                                                 

 انظر: قانون القضاء العسكري، المصدر السابق الإشارة إليه. (16)
 انظر: المصدر السابق. (17)
 (.153انظر: الدستور المصري المادة ) (18)

القانون فإن رئيس المحكمة العسكرية  ىلإجوع يتضح بالر
العليا هو موظف في إدارة المحاكم التي تتبع هيئة ويترأسها 

رئيس مجلس الوزراء بدوره رئيس وتتبع وزير الدفاع الذي يتبع 
 ،الذي يتبع رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية

لية يظهر بشكل واضح انتفاء صفة الاستقلا هنإوبالتالي ف
حيث يظهر القانون أن رئيس  ،المطلوبة عن تلك المحاكم

المحكمة العسكرية العليا موظف في السلطة التنفيذية يأتي 
 ،بعد كل من رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية

 رئيس محاكم القضاء العسكري.فوزير الدفاع  ثمرئيس الوزراءو

في  هخصائص تتبين قانون القضاء العسكريومن مطالعة 
 الآتي:

القضاء العسكري يقوم على شأنه )هيئة( وهذا مصطلح  -1
 .إداري وظيفي

إنها إحدى إدارات القيادة العليا مثل إدارة المركبات وإدارة  -2
 .المهمات...... إلخ

 .يرأسها رئيس )موظف إداري( -3
 .يتبع وزير الدفاع )وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية( -4
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يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات »لدستور: من ا (168)عليه أيضًا المادة  تهذا بالإضافة إلى ما نص
دارة العليا لكل إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإ فيالمعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك 

 .(19) «هاسياستتنفيذ  فيورفع مستوى الكفاءة  المؤسسيوزارة وكيلًا دائما، بما يكفل تحقيق الاستقرار 

  :  للقاضي العسكريالطبيعة القانونية ثانيا 
 

 

القاضي العسكري ينفذ سياسة وزارة في حدود السياسة العامة للدولة وليس من اختصاصه إقامة العدالة  ذنإ
 .يرتب على ذلك بداهة انتفاء استقلال القاضي العسكريما  ،بين الناس

أيضًا لا يتمتع بأي حصانة على الإطلاق هو  بل ،ي العسكري كما بيناالقاضلكن الأمر لا يقتصر على عدم استقلالية 
 .م1966 ةلسن( 25)أحكام القانون  كما هو مبين فيوالمساءلة( سواء في )التعيين أو الندب أو الإعادة أو العزل 

 والقضاء ،للقضاء بقدر ما هي ضمانة لحقوق المواطن وحرياتهليست ميزة إن استقلال القضاء وحصانته 
العسكري مجرد هيئة إدارية لها اختصاص قضائي لا يتمتع أعضاؤها بأي قدر من الحصانة ولا الاستقلال ويتبعون 

 .تبعية بعيدة المدى لأكثر من ست سلطات تنفيذية

  

 

 

 

 

 

                                                                 

 (.168( انظر: الدستور المصري المادة )19)

  :القانون ىلإيتضح بعد الرجوع 

ن القضاة العسكريين قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة )وزير الدفاع( بناء على اقتراح يصدر بتعيي -3
يصدر »مدير القضاء العسكري )بدون اشتراط أي مواصفات خاصة( حيث تنص المادة من القانون على أن 

 «.كريبتعيين القضاة العسكريين قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير القضاء العس
الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية حيث تنص المادة  ليخضع القضاة العسكريون لك -4

يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة » :من القانون على أن (57)
 .«العسكرية

  :انونالق ىلإيتضح بعد الرجوع 

يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة )وزير الدفاع( بناء على اقتراح  -1
يصدر »مدير القضاء العسكري )بدون اشتراط أي مواصفات خاصة( حيث تنص المادة من القانون على أن 

 «.مدير القضاء العسكري بتعيين القضاة العسكريين قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح
الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية حيث تنص المادة  ليخضع القضاة العسكريون لك -2

يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة » :من القانون على أن (57)
 .«العسكرية
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 ثالث :  عرض إحصائي و بياني للقضايا محل الدراسةا 

  

https://www.cfjustice.org/wp-content/uploads/2017/03/Military-trials-March-report-database.xlsx
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 والإقليم الجغرافي الواقعة لمحافظة وفقا  توزيع عدد القضايا وعدد المحكوم عليهم 
 عدد القضايا محافظة الواقعة الإقليم الجغرافي للواقعة

 
عليهم عدد المحكوم  

 9 0 1 0 القاهرة المحافظات المركزية
 0 0 الجيزة

 9 1 الإسكندرية
 181 0 21 0 القليوبية محافظات الدلتا

 15 2 الدقهلية
 35 3 الشرقية
 36 5 الغربية

 59 6 المنوفية
 13 2 البحيرة

 14 2 كفر الشيخ
 9 1 دمياط

 202 20 12 4 بورسعيد مدن القناة
 0 0 الإسماعيلية

 182 8 السويس
 85 28 15 2 الفيوم محافظات الصعيد

 0 0 بني سويف
 8 3 المنيا
 11 2 أسيوط
 28 6 سوهاج

 0 0 قنا
 0 0 الأقصر
 10 2 أسوان

 8 8 1 1 شمال سيناء المحافظات الحدودية
 0 0 جنوب سيناء

 0 0 مطروح
 0 0 البحر الأحمر

 0 0 الوادي الجديد
 485 50 الإجمالي
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 للنطاق الزمني لتاريخ النطق بالحكم وفقاا توزيع عدد القضايا 
 اد المحكمة العسكريةومقر انعق

النطاق الزمني لتاريخ النطق بالحكم / 
 العسكرية مقر انعقاد المحكمة

 الهايكستب
 الإجمالي أسيوط السويس الإسماعيلية الإسكندرية بالقاهرة

 1 1 0 0 0 0 2014النصف الأول من عام 
 2 1 1 0 0 0 2014النصف الثاني من عام 
 30 10 2 5 7 6 2015النصف الأول من عام 
 15 1 5 4 3 2 2015النصف الثاني من عام 

 2 0 0 2 0 0 غير معلوم
 50 13 8 11 10 8 الإجمالي

 للنطاق الزمني لتاريخ النطق بالحكم وفقاا توزيع عدد المحكوم عليهم 
 ومقر انعقاد المحكمة العسكرية

النطاق الزمني لتاريخ النطق بالحكم / 
 العسكرية مقر انعقاد المحكمة

لهايكستبا
 الإجمالي أسيوط السويس الإسماعيلية الإسكندرية بالقاهرة 

 7 7 0 0 0 0 2014النصف الأول من عام 
 30 10 20 0 0 0 2014النصف الثاني من عام 
 215 35 49 28 58 45 2015النصف الأول من عام 
 204 5 113 30 14 42 2015النصف الثاني من عام 

 29 0 0 29 0 0 غير معلوم
 485 57 182 87 72 87 الإجمالي
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 للنطاق الزمني لتاريخ النطق بالحكم وفقاا توزيع عدد المحكوم عليهم 
 وارتباط الواقعة بقانون حماية المنشآت

 النطاق الزمني لتاريخ النطق بالحكم / 
 الإجمالي لا نعم حماية المنشآت ارتباط الواقعة بقانون

 7 7 0 2014النصف الأول من عام 
 30 20 10 2014النصف الثاني من عام 
 215 0 215 2015النصف الأول من عام 
 204 0 204 2015النصف الثاني من عام 

 29 0 29 غير معلوم

 485 27 458 الإجمالي

 للنطاق الزمني لتاريخ النطق بالحكم وفقاا توزيع عدد المحكوم عليهم 
 وكون المتهم  قاصراا 

 يخ النطق بالحكم /النطاق الزمني لتار
 الإجمالي لا نعم قاصراً   كون المتهم

 7 7 0 2014النصف الأول من عام 
 30 29 1 2014النصف الثاني من عام 
 215 204 11 2015النصف الأول من عام 
 204 200 4 2015النصف الثاني من عام 

 29 29 0 غير معلوم
 485 469 16 الإجمالي
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 للنطاق الزمني للحكم وكون الحكم غيابياا  وفقاا ليهم توزيع عدد المحكوم ع
 النطاق الزمني لتاريخ النطق بالحكم / 

 الإجمالي غير معلوم لا نعم كون الحكم غيابياً 

 7 0 7 0 2014النصف الأول من عام 
 30 0 19 11 2014النصف الثاني من عام 
 215 7 84 124 2015النصف الأول من عام 

 204 1 64 139 2015عام  النصف الثاني من
 29 29 0 0 غير معلوم
 485 37 174 274 الإجمالي

 للنطاق الزمني للحكم ومدد الحبس بمنطوق الحكم وفقاا توزيع عدد المحكوم عليهم 

 النطاق الزمني للحكم /
 مدد الحبس بمنطوق الحكم

عدم 
 قبول

 الدعوى

 انقضاء
 براءة الدعوى

حبس 
 مدة

سنة 
فيما 
 أقل

ر ث)أك
من 

سنة 
 3حتى 

 سنوات(

ر من ث)أك
 5حتى  3

 سنوات(

ر من ث)أك
حتى  5

10 
 سنوات(

ر من ث)أك 
وأقل  10

 25من 
 سنة(

 السجن
 المؤبد

غير 
 الإجمالي معلوم

2014النصف الأول من عام   0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 7 
2014النصف الثاني من عام   0 0 1 4 0 0 12 8 5 0 30 
2015 النصف الأول من عام  3 1 0 1 25 25 92 41 20 7 215 

2015النصف الثاني من عام   0 0 2 0 9 36 31 100 25 1 204 
 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غير معلوم
 485 37 50 149 135 61 35 11 3 1 3 الإجمالي
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 لمحافظة الواقعة ومدد الحبس بمنطوق الحكم توزيع عدد المحكوم عليهم وفقاا 

اقعة / محافظة الو
مدد الحبس بمنطوق 

 الحكم

عدم 
 قبول

 الدعوى

 انقضاء
 براءة الدعوى

سنة 
فيما 
 أقل

ر ث)أك 
من 

سنة 
 3حتى 

 سنوات(

ر ث)أك 
 3من 

 5حتى 
 سنوات(

ر ث)أك 
 5من 

حتى 
10 

 سنوات(

ر ث)أك 
من 
10 

وأقل 
من 
25 

 سنة(

 السجن
 المؤبد

غير 
 الإجمالي معلوم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 القاهرة
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الجيزة

 9 0 4 1 2 1 0 0 0 0 1 الإسكندرية
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 القليوبية
 15 0 0 10 3 1 1 0 0 0 0 الدقهلية
 35 29 0 0 6 0 0 0 0 0 0 الشرقية
 36 0 1 12 10 11 2 0 0 0 0 الغربية

 59 7 0 33 3 6 9 0 1 0 0 المنوفية
 13 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 البحيرة

 14 0 5 0 4 2 2 0 0 0 1 كفر الشيخ
 9 0 0 0 0 2 6 0 0 0 1 دمياط

 20 1 9 0 3 0 6 0 1 0 0 بورسعيد
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الإسماعيلية

 182 0 2 66 78 28 3 4 1 0 0 السويس
 28 0 16 5 6 1 0 0 0 0 0 الفيوم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بني سويف
 8 0 3 2 1 2 0 0 0 0 0 المنيا

 11 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 أسيوط
 28 0 3 9 6 4 5 1 0 0 0 سوهاج

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قنا
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الأقصر
 10 0 0 1 2 0 1 6 0 0 0 أسوان

 8 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 شمال سيناء
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جنوب سيناء

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مطروح
الأحمرالبحر   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الوادي الجديد
 485 37 50 149 135 61 35 11 3 1 3 الإجمالي
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 للنطاق الزمني للحكم والمرحلة العمرية للمحكوم عليه  اتوزيع عدد المحكوم عليهم وفقاا 
 النطاق الزمني للحكم /

 المرحلة العمرية للمحكوم عليه
 18 أقل من
 سنة

 30-18بين 
 سنة

 50-31بين 
 سنة

 50أكبر من 
 سنة

غير 
 الإجمالي معلوم

2014النصف الأول من عام   0 1 3 3 0 7 
2014النصف الثاني من عام   1 15 13 1 0 30 
2015النصف الأول من عام   11 102 40 22 40 215 
2015النصف الثاني من عام   7 108 35 18 36 204 

 29 19 0 3 7 0 غير معلوم
 485 95 44 94 233 19 الإجمالي
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 لمحافظة الواقعة توزيع عدد المحكوم عليهم وفقاا 
 والمرحلة العمرية للمحكوم عليه

 محافظة الواقعة /
 المرحلة العمرية للمحكوم عليه

 30-18بين  سنة 18أقل من 
 سنة

 50-31بين 
 سنة

أكبر من 
 سنة 50

 الإجمالي غير معلوم

 0 0 0 0 0 0 القاهرة
 0 0 0 0 0 0 الجيزة

 9 2 0 0 5 2 الإسكندرية
 0 0 0 0 0 0 القليوبية
 15 4 0 5 6 0 الدقهلية
 35 21 2 3 9 0 الشرقية
 36 3 0 11 18 4 الغربية

 59 8 0 11 35 5 المنوفية
 13 0 0 8 5 0 البحيرة

 14 1 0 7 6 0 كفر الشيخ
 9 3 1 2 1 2 دمياط

 20 2 0 3 12 3 بورسعيد
 0 0 0 0 0 0 الإسماعيلية

 182 8 36 38 98 2 السويس
 28 25 1 0 1 1 الفيوم

 0 0 0 0 0 0 بني سويف
 8 4 0 0 4 0 المنيا

 11 0 0 0 11 0 أسيوط
 28 3 1 3 21 0 سوهاج

 0 0 0 0 0 0 قنا
 0 0 0 0 0 0 الأقصر
 10 3 3 3 1 0 أسوان

 8 8 0 0 0 0 شمال سيناء
 0 0 0 0 0 0 جنوب سيناء

 0 0 0 0 0 0 مطروح
 0 0 0 0 0 0 البحر الأحمر

 0 0 0 0 0 0 الوادي الجديد

 485 95 44 94 233 19 الإجمالي
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   أبرز الانتهاكات الواقعة ضد حقوق الإنسان أثناء سير المحاكمات العسكرية ضد  :رابعا
 (قضية خمسيندراسة حالة )المدنيين 

 

فبالإضافة إلى كون المحاكمات  ،ى المدنيين حال محاكمتهم أمام محاكم عسكريةتتنوع الانتهاكات الواقعة عل
ليس فقط في  ،لحقهم في المحاكمة العادلة وفقاً للمواثيق الدولية والاتجاه العالمي أصيلاً  اً العسكرية انتهاك

ائم العادية أمام التأكيد على ضمان محاكمة المدنيين أمام محاكم طبيعية، بل في محاكمة العسكريين في الجر
 محاكم مدنية أيضاً.

 مع فيهاقضية تم إصدار أحكام نهائية  خمسينبرز الانتهاكات التي استخلصناها من دراسة لأوفيما يلي سرد 
 :بهاطرق الطعن  داستنفا

 نسان المرتكبة ضد المتهمينم حقوق الإالتحقيق في جرائ عدم 
 

 

 

 

 

التي التعذيب البدني والنفسي والاختفاء القسري  ةصاخنسان لإكان عدم التحقيق في جرائم انتهاكات حقوق ا
 بابهم الأسأمن  مام القضاء العسكري محل دراسة التقرير هوأ نين في القضايا الخمسوتعرض لها المتهم

 حكامها بحبس المتهمين.أالمحاكم العسكرية التي أدت إلى إصدار 

ن الإكراه المادي والمعنوي وقضايا التعذيب والاختفاء أقضية من خلال دراسات ملفات ال "لجنة العدالةلـ "ووضح  
و أ اهتمامذلك لم تكن محل  عوم ،دراستها تالقسري كانت حاضرة بقوة في أوراق ومستندات القضايا التي تم

 ليها.إ ولم تلتفت ،إذ طرحتها جانبا ،عناية المحاكم العسكرية

ها في العديد من وثارأي الرد على دفوع المحامين التي ف وقد اعتمدت المحاكم العسكرية في عدم الالتفاف
إكراه مادي ومعنوي أو كانت تحت  ةن اعترافات العديد من المتهمين كانت وليدأالقضايا حول تلفيق الاتهامات و

دون أي  ،لتلك الاعترافات وفقط نتأطماأن المحكمة قد  على ،و أماكن الاحتجازأالنيابة العامة في التعذيب سواء 
 و التحقيق في وقائع التعذيب تلك.أودون النظر  ،دليل

ا  خلعوا له ملابسه بالكامل وهددوه بالتعدي عليه جسديا  وجنسي»
 «.وكان ذلك فور القبض عليه

م جنايات كلي أسيوط، من واقع أقوال 2014( لسنة 139مذكرة هيئه الدفاع في القضية رقم )
 المتهم ضياء السيد عبد الموجود أمام المحكمة العسكرية بأسيوط.
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في حيثيات حكم المحكمة العسكرية بالإسكندرية في القضية 
سكندرية ردت المحكمة إ ،ع ،ج م،2014لسنة  (237)رقم 

 اعتماد المحكمةدفاع المتهمين من  هأثار ما ىالعسكرية عل
كراه اعترافات تمت من قبل المتهمين تحت التعذيب والإ ىعل

اعترافات لسان المتهمين في  ىالمادي والمعنوي نسبت عل
أن المتهم بمجري التحريات  ،العقيد خالد سعد غانمبها  ىأدل
أن  المحكمة تول أقر له بارتكاب الجريمة حال ضبطه، وتجاهلالأ

 التيصابات كراه وتعذيب ثبت من خلال الإإهذا الاعتراف كان وليد 
وخصصت النيابة العامة نسخة  ،يرهتقر  في الشرعيثبتها الطب أ

 عليه. ياً لها باعتباره مجن

دفاع المتهم  هثارأن ما إوحيث » :حيث قالت المحكمة في حكمها
فحاصلها التشكيك فيما اطمأنت إليه  ىخرأالأول من أوجه دفوع 

أن تكون أكثر من جدل  تعدوي في حقيقتها لا هإذ  ،المحكمة
ليه مما تستقل إما تؤدي  واستخلاصموضوعي في تقدير الأدلة 

 .(20) «المحكمةبه هذه 

جنايات عسكرية كلي أسيوط نفس المسار في عدم قيام المحكمة  م2014 لسنة (139)وشهدت القضية رقم 
، في تلك القضية تم ارتكابه بحق المتهمين والمعنوي الذيبالتعامل الجدي مع وقائع التعذيب والإكراه المادي 

والتعدي  هثناء التحقيقات من أنه تم تعذيبه وضربأي في القضية بمصارحة النيابة العامة قيام المتهم الثانحيث 
وكان ذلك فور القبض  ،قرر المتهم بأنهم خلعوا له ملابسه بالكامل وهددوه بالتعدي عليه جسدياً وجنسياً و ،عليه

م قاموا بتغميته ولا يعرف منهم قرر بأنهكما  ،سبوعأقبل صدور إذن النيابة بأكثر من  م2014 /8 /20عليه يوم 
نه لن يعود لهم أفصح بالحقيقة أمام أتأكد من  حينو ،«مش عارف حيروح هناك تاني ولا لأ»... وكان يردد بأنه احدأ

 النيابة العامة.

إلى  وإنما أشارت هيئة الدفاع في مذكراتها عن القضية ،ولم تكن تلك الواقعة هي الوحيدة في تلك القضية 
 ،دمية مثل ما تم مع المتهم الأول "ضياء"لا آلمتهمين في تلك القضية تحت عدة أساليب تعذيب وحشية وقوع ا

وتقارير  ،ومنهم من هُدد في والديه ،غتصاب زوجتهاومنهم من تم تهديده ب ،والمتهم الرابع "أحمد إبراهيم"
  ول سجلت التعذيب الذي وقع عليه.المتهم الأـالطب الشرعي الخاصة ب

                                                                 

 ج ع إسكندرية، والذي اطلعت عليه "لجنة العدالة"، وتحوز صورة ضوئية منه. 2014( لسنة 237الحكم الصادر في القضية رقم ) (  20)

نا تم إلقاء القبض علي يوم » م في 20/2/2015أ
ـــاعة الثالثة و دقيقة، وتم اختطافي  20قطار الس

أنــا زوجتي من قبــل ثمــانيــة أفراد يرتــدون الزي 
المــدني وكــانوا عــايزين ينزلوني بطنطــا، ولم 
جه  تداء علي ثم تم التو طار، وتم الاع يتوقف الق
إلى مبنى غير معلوم، وأنا تم احتجازي بعيدا عن 

مدة يومي ها، ثم تم  نزوجتي ل كان نا لا أعلم م وأ
اقتيــادي إلى طنطــا، وجــابوني طنطــا تــاني يوم 

 «.تعرضت إلى الضربو

من أقوال المتهم صلاح أحمد متولي جلال أمام 
المحكمة العسكرية برئاسة عميد محمد السيد 
محمد إسماعيل، وعضوية عقيد أحمد فتوح، 

( 11ومقدم محمد علي شاهين، في القضية رقم )
م، جنايات عسكرية إسكندرية، يذكر أنه 2015لسنة 

خمس تم الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 
 سنوات.
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إن القاضي العسكري لم يقم بالعمل فوالواضحة التي تدلل عليها تقارير الطب الشرعي  المثبتةتلك الوقائع من رغم لى العو
وقائع  ىعل هفي معرض ردجاء  حيث ،ثناء قيامه بإصدار الحكمأخذ بها في حسبانه الأ ىو حتأ ،التحقيق في تلك الوقائع ىعل

ن ما أثاره إوحيث »: ةالحكم في الصفحة السابعة عشرفي ورد ما ن قبل المتهمين التعذيب والاعترافات التي تمت تحتها م
دفاع المتهمين من دفاع ببطلان اعتراف المتهم الثاني على المتهمين فمردود عليه أن اعتراف المتهم الثاني بتحقيق 

وجاء  ،رة واعية وفى حضور دفاعهكان من الصراحة والوضوح وعن إرادة ح  م30/8/2014النيابة العامة بجلسة تحقيق يوم 
وقد خلت أوراق  ،وجاء مطابقاً للحقيقة والواقع ،نصاً في كيفية ارتكابه والمتهمين الثالث والرابع والخامس واقعة الدعوى

عنه في جلسات التحقيق  هواطمأنت إليه ولا يقدح في ذلك عدول ،أو معنوي يإكراه ماد يالدعوى مما يدلل على تعرضه لأ
  .«لذا فقد طرحت المحكمة هذا الدفع ولم تعول عليه ،ةالتالي

 

سكندرية نفس الردود إجنايات  م2015ة نلس (125)في القضية رقم  استخدمت المحكمة العسكرية ىخرأفي قضية 
مامها بالتعذيب والانتهاكات الجسيمة التي تمت أطروحات بعدم الاعتداد بما تم مع المتهمين في القضية الماثلة والأ

 هنه وبشأن ما أثارإحيث »، قائلة: طلبات الدفاع والمتهمين بالتحقيق في وقائع التعذيب ىحيث ردت المحكمة عل ،عهمم
التعذيب والضرر  ىبطلان اعترافات المتهمين لكونها وليدة لإكراه مادي ومعنوي قائم عل هدفاع المتهمين من دفع قوام

ومنع  ،منالأ ةبض عليهم وعزلهم عن العالم الخارجي بحجزهم بغرفمنذ الق ،والصعق بالكهرباء والتهديد والترويع
ووضع  ،من المركزيوالأ ،من الوطنيمن في حضور ضباط الأمقر حبسهم بفرق الأإلى  المحامين من الحضور وانتقال النيابة

ولا يكون  ،مجلس القضاء مامألا إن ون الاعتراف لا يكأو ،ثبات ما بهم من إصاباتإوتعمد المحقق عدم  ،عينهمأ ىعل ةعصاب
ور ضابط الواقعة... ضت في حن تلك الاعترافات وقعأكما  ،مطابقة للحقيقة ىوعل ة،إجراءات صحيح ىالمبني عل إلا الاعتراف

ملك محكمة الموضوع كامل تنه ولما كان الاعتراف من المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي أب ن ذلك مردود عليهفإ
كما  ،للحقيقة والواقع هومطابقت هصدقإلى  اطمأنت ىن تأخذ به متأولها  ،ير صحتها وقيمتها في الإثباتالحرية في تقد

 ير معقب عليها ماغكراه بنه قد انتزع منه بطريق الإأليه من إن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من اعترافه المعزو ألها 
ذلك وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات خلوها مما يؤيد زعم دفاع  ... ولما كانةأسباب سائغ ىرها علدامت تقيم تقدي

سيما وقد جاءت  ،ثباتها من قبل المحققإن بهم إصابات لم يتم أأو  ،عليهم عو معنويا قد وقأماديا  هاكراإن أمن  المتهمين
ل في يق ن ماأو ،ب حكمهاابليها المحكمة بأسإدلة استندت أمن  ىأوراق الدعو هحوت وما ،اعترافاتهم مطابقة للواقع

 هلما قرر ةنت المحكمأوقد اطم ،دفاع المتهمين لدفع مغبة الاتهام عن كاهلهم هن يكون قولا مرسلا ساقأ ويعد بطلانه لا
 ي،مادي أو معنو هكراإولم يكن وليد  ،ومن ثم يكون إقرار المتهمين صحيحا ومنتجا ،ن بتحقيقات النيابة العامةوالمتهم
و رجال ألت الأوراق قاطبة من حضور أي من مأموري الضبط خو م،المزعو هكراوراق قد خلت من مظنة ذلك الإن الأأسيما و

 .«ولم تعول عليه ،حكمة عن ذلك الدفعومن ثم التفتت الم ،السلطة العامة التحقيقات

 

نه تعرض للضرب والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة حرم الدين اطلاع أولما كان كل متهم من المتهمين قد قرر ب
 خر.يؤكدها رواية كل منهما مع رواية الآ ،غيار عليهاالأ

 م.30/8/2015بتاريخ عقدة نجنايات عسكرية الإسكندرية بجلستها الم م2015 لسنة (72)مذكرة هيئة الدفاع في القضية رقم 
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 دانة وحيد ضد المتهمينإكدليل  "الأمن الوطني"على تحريات  العتماد 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكامها ضد المتهمين فيها أن كل المحاكم التي أصدرت أم دراستها تن التي تيهد في القضايا الخمسكان الشا
من الوطني حتى لو كانت تلك التحريات لا يوجد دليل واحد التحريات التي أجراها جهاز الأ ىاعتمدت بشكل كامل عل

 فبركتها. ىمئات الدلائل علمع وجود حقيقتها  ىعل

ردت  م2015لسنة  (72)ولى( في القضية لأكمة العسكرية للجنايات بالإسكندرية )الدائرة افي حيثيات حكم المح
فإن ذلك »قائلة:  ،ها وأنها لا تصلح دليلًا بذاتهاؤعلى ما أثاره دفاع المتهمين من دفع بطلان التحريات التي تم إجرا

واطمأنت إليها  "الوطنيمن لأا"فة ها بمعرؤيات التي تم إجرامردود عليه بأن المحكمة قد اطمأنت إلى التحر 
وعلى  ،من واقع الحال إجراؤهاواقتنعت بأنها تحريات تم  ،وصدقت من أجراها ،كونها تحريات صحيحة وواضحة

بجانب أن ما دفعه الدفاع بأن  ،ومن ثم اطمأنت المحكمة إلى جديتها مقتنعة بعدم انحرافها ،الواقعة المرتكبة
أن التحريات التي تم بإجراءات جنائية فإن ذلك مردود عليه  (23)لمخالفة للمادة جاءت با "من الوطنيلأا"تحريات 

هي تحريات تمت بناءً على قرار صادر من النيابة العامة المتولية التحقيق في  "من الوطنيلأا"ها بمعرفة ؤإجرا
 ،وصول إلى حقيقة الواقعةوالتي كفل لها القانون أن تتخذ كافة الإجراءات حال توليها التحقيق بغية ال ،الواقعة

ومن ثم فقد نحت المحكمة  ،طبقاً لما ورد في الدستور والقانون ،مينة على الدعوى الجنائيةلأبحسبان أنها هي ا
 .«ذلك الدفع جانباً لعدم مصادفته صحيح الواقع والقانون

واعتبارها  "ن الوطنيملأا"ومن هذه الحيثيات يتبين جلياً مدى إصرار وتمسك المحكمة بالاستناد على تحريات 
أعلى درجة تقاض ، دليلًا كافياً بحد ذاته، وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية التي أرستها محكمة النقض المصرية

 في البلاد.

من الوطني الذين تتمثل وظائفهم في زرع القهر في وجدان ضباط الأ ىوهذا ليس بغريب ولا عجيب عل»
محاضر ف ،سلطة عليهم ىدنأدون  ،المواطنين واقتحام حرمات المساكن وبث الفزع في نفوس ساكنيها

يضا من يأمرون بما أحوال هم فاتر الأود بأيديهمالتحريات ومحاضر الضبط والتفتيش هم الذين يحررونها 
و أفلا يقيدون  ،منيةوهم الذين ينتهكون القانون ويخالفونه تحت ستار السرية والأ ،و لا يرون بهاأيرون 

من قانون  (24)و في السجلات المعدة لذلك طبقا لنص المادة أجراءات في الدفاتر إو أي بيانات أيثبتون 
كسب ودهم بتسليم  ىلإكثر المسارعين أكثرها وما أيديهم وما أت يضا تحأوالمضبوطات  ،جراءاتالإ

الجحيم وليذهبوا هم  ىلإما حقوق وحريات هؤلاء القابعين خلف قضبان عدالتكم فلتذهب أسلاح ناري... 
 ىولكن ثقتنا في انتصاركم في نهاية المطاف لوجوب الالتزام بالشرعية الإجرائية في الدعو ،يضاأ

 «.مل الذي يساند قرينة البراءةن هو بريق الأالجنائية للمتهمي

 ،ج .ع جزئي أسيوط 2014لسنة  (91)سيوط والمقيدة برقم أج. ع كلي  2014لسنة  (139)يئة الدفاع في القضية رقم همن مذكرة  
 محكمة جنايات القضاء العسكري بأسيوط. ىمقدمة إل
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وهو ما يأتي  ،تبرير ذلك عن طريق توضيح أن تلك التحريات تتم بناءً على قرار صادر من النيابة العامةإلى  إضافة
حيان كإجراء شكلي بعد أن يكون قد تم اختطاف وإخفاء المتهمين قسرياً لفترة وإجبارهم تحت لأر من افي كثي

ثم بعد  ،التعذيب ووسائل الإكراه المادي والمعنوي على الإدلاء بأقوال تفيد اعترافهم بالتهم المنسوبة لهم
 ،محاضر للضبط والإحضار بصورة شكليةبالتواصل مع النيابة العامة من أجل استصدار  "من الوطنيلأا"ذلك يقوم 

 والاختفاءن فيها فعلياً في أغلب القضايا التي تناولها التقرير بشكل متعمق قيد الاحتجاز ويكون المتهم
 القسري بأماكن احتجاز سرية تابعة للأمن الوطني. )شهادات ومقابلات مع محامين للدفاع في القضايا(.

جنايات عسكرية  م2014لسنة  (251)المحكمة بالحرف أيضاً في حكم القضية وقد تكرر هذا التبرير ضمن حيثيات 
وهو ما يشي بكونها نمطاً ممنهجاً، رغم اختلاف الضباط العسكريين الذين ينظرون في تلك  ،الإسكندرية أيضاً 

سل هو كان العميد أشرف فريد محمد ع (72)ففي القضية  ،الوقائع وترأسوا المحاكم العسكرية التي تتناولها
بينما في  ،رئيس المحكمة العسكرية، وبعضوية كل من العقيد محمود إبراهيم غازي، والعقيد أحمد فتوح عنتر

ترأس المحكمة العقيد إبراهيم إسماعيل محمد، بينما ضمت في عضويتها  م2014لسنة  (251)القضية 
 لمقدم محمود رزق الجالي.االضابطين المقدم ضياء إمام الغندور، و

لسنة  (134)لك فحسب، بل يأتي تأكيد مطلق وشديد الوضوح بطريقة رسمية في حيثيات حكم القضية ليس ذ
، وقد "من الوطنيلأا"المحكمة قد اطمأنت لما سطر بمحضري تحريات » جنايات عسكرية السويس، من أن م2015

وأن من أجراها  ،طر فيهمااستقر في يقينها وعقيدتها أنها من الصراحة والوضوح ما تعول عليه وتركن إلى ما س
مصدق وتحرياته صحيحة وموثقة ومصادره السرية التي اعتمد عليها في تحرياته محل ثقة وغير مشكوك فيما 

 .«أوردته من معلومات تخص دور المتهمين في واقعة الدعوى

 

 

يكون  ألانه يتعين أع عليه رأى الفقه: جمأمن المقرر قانونا وبما استقرت عليه محكمة النقض و»
 ؛التحريات بشأنها مجريقوال أدانة المتهم من تحريات المباحث وإ ليه فيإالدليل الذي يستند 

ن ألى ، إوالصدق والكذب ،وتخضع لاحتمالات الصحة والبطلان ،مجريها يلا عن رأإلأنها لا تعبر 
نها تعد من قبيل الشهادة أ عن فضلا ،ويتحقق القاضي منه ،يعرف مصدره ويتحدد كنهه

 «.لا بعد التحقيق من صحتهاإالسمعية التي لا يؤخذ بها 
 .(335ص  ،19س م،18/3/1968جلسة  424ص  286رقم  1مجموعة القواعد ج م،10/6/1952)جلسة 
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 عدم الكتراث بحقوق الدفاع وطلباته 
حكام الصادرة في القضايا الطعون التي قدمت على الأيمثل عدم الاكتراث بحقوق الدفاع وطلباته الأساس في 

ن معايير المحاكمات العادلة أولت اهتماما كبيرا بحقوق الدفاع وطلباته أ الرغم من فعلىمحل دراسة التقرير، 
ما ظهر في كنما إو ،المتعلقين يو محامأع ان المحاكم العسكرية في مصر لا تعرف أهمية لطلبات هيئة الدففإ

اعتبرت الطعون المختلفة فإن المحكمة العسكرية  ىوكذلك الردود عل ،حكامومحاضر الجلسات والأ التحقيقات
لأنها بالتأكيد لا تستطيع  ؛المحاكمة ىلإسباغ القانونية علتواجد هيئة الدفاع عن المتهمين بمثابة إطار ديكوري 

 ن معهم.يور محامن تثبت حضأدون المتهمين  ىن تحكم علأ

 ناعتبرت المحكمة أ م2014لسنة  (205) العسكرية بالإسكندرية في القضية رقم المحكمة في حيثيات حكم
بالإضافة إلى إجراء عدم وجود محامين معهم  الدفع ببطلان التحقيقات التي تمت مع المتهمين في ظل

في حكمها  المحكمةاعتبرت ذلك  ،التحقيقات معهم داخل أماكن احتجاز غير رسمية وبمعزل عن العالم الخارجي
في  ةلئقا ،ثباته بشهادة المتهمين وبأوراق التحقيقاتإرغم من على ال أسس ىغير مقبول وغير مبني علأنه 

ت والجنح المعاقب للمحقق في الجنايا لا يجوزالمقرر قانونا أنه  فإن ذلك مردود عليه بأنه ولما كان» :حكمها
 هو الشهود إلا بعد دعوة محاميأمن المتهمين  هرأن يستجوب المتهم أو يواجهه بغي وباعليها بالحبس وج

ن انتقال النيابة للتحقيق في غرف أكما  ،الأدلةبسبب الخوف من ضياع  السرعةللحضور عدا حالة التلبس وحالة 
ن النيابة قد أالدفاع ب هكما أن ما ساق بحيادية،م نه تأما ك ،بطلانايرتب للنيابة وليس من شأنه أن  مر تقديريأمن الأ

فإن  ،وعجزها عن أداء دورها الدستوري والقانوني الواقعةخلت بحياديتها في التحقيق وتقصيرها في تحقيق أ
ومن ثم  ،حدوث ذلك ىن يستدل منه علأنه أمن ش مامخلت  ةن الأوراق قاطبإذ إ ،غير أساس ىكل ذلك مبني عل

 .«تعول عليه مول ،ابطرحت المحكمة ذلك الدفع جان

جنايات عسكرية  م2015لسنة  (125)الصادر في القضية رقم المحكمة في حكمها  تملت ذابنفس الطريقة تعا 
دفاع المتهمين من دفع  هن ما أثارإوحيث »قائلة:  ،طلبات هيئة الدفاع ىردت المحكمة علحيث  ،الإسكندرية

فإن  ،إجراءات جنائية (124)قوامة بطلان استجواب المتهمين بتحقيقات النيابة لعدم حضور دفاع وفقا لنص المادة 
نه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس أذلك مردود عليه بأنه ولما كان المقرر قانونا 

عدا حالة  ،للحضور همن المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامي هالمتهم أو يواجهه بغيروبا أن يستجوب جو
النحو الذي يثبته المحقق في المحضر... ولما كان ذلك  ىمن ضياع الأدلة علوحالة السرعة بسبب الخوف  ،التلبس

ومن  ،دها وتمثلت في الخوف من ضياع الأدلةجتواإلى  المحكمة اطمأنتن المحقق قد قدر حالة السرعة التي أو
 . «ا ولم تعول عليهبرحت المحكمة ذلك الدفع جانثم ط
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 ن حيثيات الحكم آراءا سياسيةيتضم 

ن محل الدراسة من قيام القاضي يحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جل القضايا الخمسل الألم تخ 
ومستترة بين سطور  ،السياسي في سطور أحكامه بطريقة فجة في أحيان هومعتقد هيأالعسكري بإبداء ر

 ى.خرأحكام في أحيان الأ

 ىثناء انعقاد الجلسات أو في مواضع أخرأ السياسية ئهراآن يقوم القاضي بالجهر بأالرغم من خطورة  وعلى
 القضاةن كل ،يتوافر للقاضي صفة الحياد حتىمامه أللمتهمين الماثلين  ةمخالفكانت  إذاخصوصا في حالة ما 
 ،حداث في مصرالسياسية بشأن الأ آرائهمفيما بينهم ليس فقط في إظهار  ما يبدو علىالعسكريين تسابقوا 

 الآراء.حكامهم تلك أ ضمنوانما إو

جرم القاضي  م2014لسنة  (319)سبيل المثال في حكم المحكمة العسكرية للجنايات في القضية رقم  على 
حيث أورد  ،وجماعات معارضة للنظام لأحزاب والتعبير والانتماءي أالعسكري الحق في التظاهر السلمي وحرية الر

نه بتاريخ أليه وجدانها إ اطمأنو)حسبما استقر في يقين المحكمة تتحصل الواقعة» ه:حكم صدرفي 
خوان الإرهابية شارك كل وتنفيذا لغرض جماعة الإ ،المنوفيةبمحافظة  ،ة الساداتطبدائرة مركز شر م12/8/2014

 ،القانون حددهن يخطروا عنها بالطريق الذي أدون  ،ظاهرة سياسيةمجهولين في مخرين آمن المتهمين... و
متجمهرين بذلك في تجمع  ،مام الجمهورأفيه  الذي نظموهاقاطعين الطريق  ،ممخلين فيها بالأمن والنظام العا

وقد أرادوا من ذلك التجمهر  ،شخاص بشكل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطرأمكون من أكثر من خمسة 
 .(21«رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم ىثير علأالأشخاص والت ىاعتداء عل جرائمارتكاب 

 نما امتدإو ،العسكريةالمحاكم حكام أفي  ي والتعبيرأمر فقط على تجريم الحق في التظاهر وحرية الرالألم يقف 
حسب وصف  علىالتي قامت ضد الجماعة الإرهابية  م2013يونيو 30بعد أحداث تمجيد الحكم العسكري إلى 

وبعد قيام » ه:ي صدر حكمحيث أورد القاضي العسكري ف م،2015لسنة  (134)الحكم الصادر في القضية رقم 
خوان الإرهابية الإ ةثرها جاهدت جماعإ ىلوع ،سقطت حكم الجماعة الإرهابيةأالشعب المصري بثوره عظيمة 

وقد استقرت  ،اعة الفوضى بين الناسإشقاصدين  ،عهدهمإلى  لإعادة الأوضاع ،سقاط دولة القانون والمؤسساتلإ
 .(22)«الوطن لإحراقوغاية اتهاذ الإرهاب وسيلة  ىعل الضالةعقيدتهم 

                                                                 

عمرو  م برئاسة العميد محمد السيد رجب، وعضوية العقيد محمد إبراهيم نصار، والمقدم11/2/2015حكم المحكمة العسكرية للجنايات بالهايكستب الأربعاء (21)
 م جنايات عسكرية شمال القاهرة.319/2014محمد إبراهيم، في القضية رقم 

م برئاسة العقيد جمال عبد الناصر جابر، وعضوية العقيد ياسر محمد الشناوي، 27/8/2015حكم المحكمة العسكرية للجنايات بالسويس الدائرة الثانية بتاريخ  (22)
 جنايات عسكرية السويس. 134/2015رقم  والمقدم شريف كمال الدين أحمد، في القضية
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حكم المحكمة العسكرية بالسويس نفس المنهاج كان  ىوعل 
جنايات عسكرية  م2014 لسنة (208) في القضية رقم

وحيث » :أنه ه، حيث أورد القاضي العسكري في حكمالسويس
ليها إحسبما حصلتها المحكمة وأطمأن  ىتخلص واقعة الدعو

من  فيها تما وموراق مستخلصة من مطالعة الأ ،دانهاجو
ب خروج أنه وعق ،بجلسات المحاكمة بشأنهاوما دار  ،تحقيقات

مطالبين  م2013الشعب المصري في ثورة شعبية عارمة عام 
نظرا لتردي الأوضاع  ،المعزول محمد مرسي الرئيسبرحيل 

حققت الثورة مطالبها لم  نإما و ،الأمنية والاقتصادية للبلاد
الجماعات الإسلامية المتطرفة لإرادة خوان ويمتثل تنظيم الإ

الشعب وخرجوا في مظاهرات مطالبين بعودة الرئيس 
 .«الحكمإلى  المعزول

 ىتخلص واقعات تلك الدعو»م: 2013لسنة  (166)الصادر من ذات المحكمة في القضية رقم  وأيضا في الحكم 
جري فيها أوما  ،ه من مطالعة الأوراقليإطمأن إليها وجدانها مما خلصت اقيدة المحكمة وقر في عحسبما است

ي الأوضاع السياسية درا لترظون م2013نه وفي غضون عام أفي  ،بمجلس القضاء بشأنهاوما دار  ،قيقاتمن تح
 ه،تعالت الأصوات المنادية برحيل ،بلاد إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسيبالوالاقتصادية والأمنية 

ه عن مطالبين برحيل ،نحاء البلادأفي ثورة شعبية عامة عمت كافة  م30/6/2013 وانتفض الشعب المصري بتاريخ
خوان والجماعات الإسلامية المتطرفة لإرادة الشعب يمتثل تنظيم الإ من حققت الثورة مطالبها لإوما  الحكم،

أن  وعلى القاضي إذ يباشر وظيفته القضائية ،وفق صحيح القانون ،الحكم القضائي هو فصل في خصومة قائمة»
ثم إنزال حكم  ،ودرس عميق لأدلتها ،وهو ما لا ينال إلا بفهم صحيح لوقائعها ،يجعل بغيته وجه الحق في الدعوى

أن ينزه نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله  -إذ يقضى بين الناس-وعليه  ،القانون عليه
فإن هو فعل كان حكمه مبنيا على  ،للازمة لحسم النزاع فيهاعن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية ا

في حدود سلطته -فإذا استلزم الفصل في الدعوى أن يوازن بين المبادئ ويقايس بين الأفكار كان له ذلك  ،غير أسباب
ا استقر أو رأيا يناهض م ،دون أن يعتنق في هذا السبيل فكرا لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير -التقديرية

وتطبيقه للقانون  ،فإن فعل كان استدلاله فاسدا ،وما تعارفت عليه في دستورها وقانونها ،في ضمير الجماعة
 «.خاطئا

  – 1/  69قاعدة  0 380ص  – 1ج  51س  –مجموعة أحكام محكمة النقض المدنية  2000/  3/  1)نقض مدني جلسة 

 .ق( 69لسنة  2972طعن رقم 

 

حكمها إلا على  ي تبنعلى المحكمة ألا»  
الوقائع الثابتة في الدعوى، وليس لها أن تقيم 

 .«قضاءها على أمور لا سند لها في الأوراق

وأن استخلاص الواقعة يجب أن يكون مستندا »
إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وفوق 
هذا يجب أن يبنى اقتناع المحكمة بالإدانة على 

 .«الاحتمالالجزم واليقين وليس على الظن و
 .(34، ص 3رقم  29مجموعة الأحكام س  1978يناير  21)نقض 

رقم  – 36مجموعة الأحكام لسنة  1975فبراير  24)نقض 
 .ق( 54لسنة  2743طعن  – 677ص  – 120
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العدوية بالقاهرة تخذوا ميدان رابعة او ،الحكمإلى  مطالبين بعودة الرئيس الأسبق ،وخرجوا في مظاهرات عدائية
ن أرادوا أو ،وعطل مصالح المواطنين ،من العامهدد السلم و الأ ،وميدان النهضة بالجيزة مقرا لاعتصام مسلح

ن تفرض سيادتها وتفض كلا الاعتصامين بتاريخ ألا إفما كان من الدولة  ،دولة داخل الدولة كأنهممر يصوروا الأ
 .(23«م14/8/2013

جنايات  م2015لسنة  (21)محكمة الجنايات العسكرية بالسويس في القضية رقم  ما في الحكم الصادر منأ
فقد صرح القاضي بأن القوات المسلحة قامت بالاشتراك مع الشعب في إسقاط حكم الرئيس  ،عسكرية السويس

حسبما استقرت في عقيدة  ىتخلص واقعة الدعو» :الآتي هحيث أورد في صدر حكم ،السابق محمد مرسي
بشأنها دار  وما ،تم فيها من تحقيقات وما ،ليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراقإ اطمأنوما  المحكمة

وبعد قيام الشعب المصري العظيم  ،قسم شرطة السويس وبجهة م27/11/2014نه وبتاريخ أجلس القضاء في بم
سقاط دولة القانون إ ىعلخوان الإرهاب إعمل  ،القوات المسلحة ذلكفي  ساندتهوقد  ،خوانبإسقاط حكم الإ

 «.عهدهمإلى  الأوضاع لإعادةوالمؤسسات 
 

  العامة تآالمنشحماية "قانون  علىمنع إمكانية الطعن" 
 

من قضية بعدم دستورية القرار بقانون  أكثرواجهت المحكمة العسكرية طلبات أعضاء هيئة الدفاع المتكررة في 
برفض  عدمهمن  دستوريته ىمد لإقرارلمحكمة الدستورية اإلى  بإرسالهوالمطالبة  م2014 لسنة (136)رقم 

 وقانونيا بطريق التعسف.من حالات تحصين هذا القانون المعيب دستوريا  ةل حالوتعنت شديد مثّ 

ومع هذا الرد يقوم الدفاع بالتصعيد والدفع بالطعن على دستورية هذا القرار، فتكون الجهة المنوطة بتحديد 
ه للمحكمة الدستورية العليا من عدمه، هي نفس المحكمة العسكرية )محكمة مصير هذا الدفع وإحالت

وبذلك تصبح المحاكم العسكرية هي الخصم  ،الموضوع( التي تنظر في القضية التي يعترض عليها محامو الدفاع
 والحكم في الوقت نفسه.

بالطعن على دستورية القرار بقانون مر بمحامي الدفاع لتقديم دفع لأوبالطبع كل القضايا العسكرية عندما يصل ا
يتم رفض إحالته  ،الصادر عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في غيبة البرلمان م2014لسنة  (136)رقم 

وبذلك تتكون الدائرة المغلقة التي تجعل من انتهاك حقوق المدنيين  ،للمحكمة الدستورية ووصمه بعدم الجدية
 مكانية محاكمتهم أمام محاكم عسكرية واقعاً ممنهجاً لا يوجد أي أفق لتغييرهفي محاكمة عادلة، واستمرار إ

الذي يقضي  م2016لسنة  (65)وفقاً للقانون رقم  م2021أكتوبر  27ن يستمر حتى لأومرشح  ،في الوضع الحالي
  بشأن حماية المنشآت العامة والحيوية. م2014لسنة  (136)بتمديد العمل بالقرار بقانون رقم 

                                                                 

رفات إبراهيم أبو حكم محكمة الجنايات العسكرية بالسويس، الدائرة الأولى، برئاسة العميد خالد السيد حجازي، وعضوية العقيد محمد السيد شعيب، والمقدم ع (23)
 م، جنايات عسكرية غرب القاهرة.2013( لسنة 166ذكري، في القضية رقم )
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الحكم الصادر من أشار  م2014 لسنة (136)بعدم دستورية القرار بقانون رقم  الدفاعطلبات  ىففي معرض رده عل 
نه وبشأن ما إوحيث » :، قائلاعسكرية الإسكندرية جنايات م2015 لسنة (57)المحكمة العسكرية في القضية رقم 

 ،من قانون القضاء العسكري(  118و 99و 97و 84)ول من دفع قوامه عدم دستورية المواد ثاره دفاع المتهم الأأ
ولا  ،كونه دفعاً موضوعياً مما تستقل محكمة الموضوع في تقديره وفإن ذلك مردود عليه بأن هذا الدفع لا يعد

 لوك ،كما أن سلطة التصديق إنما شرعت لمصلحة المتهم ،ولا تنازع في شأنه ،محاجة عليها في عدم الرد عليه
ن الأحكام العسكرية لا أكما  ،تشديد العقوبات المحكوم بها ىللضابط المصدق لا تشمل عل السلطات المخولة

ليس من شأنه أن تنعت الأحكام العسكرية بما ساقه الدفاع من أوصاف سيما و ،لا بالتصديق عليهاإتصبح نهائية 
تصدر أية أحكام بعدم  ذلك لم ىعلاوة عل ،وأن نظام التصديق معروف لدي التشريع المصري في مواضع عديدة

 «.ومن ثم فقد طرحت المحكمة ذلك الدفع جانباً ولم تعول عليه ،دستورية تلك المواد

 

الدفع  ىعل هفي معرض ردورد حيث  ،جنايات السويس م2015 لسنة (143)الحكم الصادر في القضية رقم وكذا 
ص المادتين نالدفاع بعدم دستورية  هثارأما  ىنه وفي مجال الرد علإوحيث » :"ت العامةآحماية المنش"قانون  بعدم

مام القضاء العسكري أبشأن تحديد الجرائم التي تنظر  م2014 لسنة (136) من قرار رئيس الجمهورية رقم (2و1)
من دستور جمهورية  (204)فمردود عليه بأن الفقرة الأخيرة من المادة  ،من الدستور (204)نص المادة  لمخالفته

فضلا عما نصت  (،اختصاصات القضاء العسكري الأخرى الجرائم ويبيندد القانون يح) أنه ىعل مصر العربية تنص
يختص القضاء )التي تنص  وتعديلاته م1966 لسنة (25)من القانون  ىولعليه الفقرة الثانية من المادة الأ

ئم التي يختص بها وفقا وغيرها من الجرا لأحكامهوفقا  اختصاصهالداخلة في  الجرائمبنظر  هالعسكري دون غير
 الجرائمقد أوردت  م2014 لسنة (136)من القرار بقانون رقم  ىولن ذلك وكانت المادة الأاولما ك (،خرآقانون  لأي

 م2014 لسنة (136)من القرار بقانون رقم  ىولانت المادة الأكو ،ن ذلكاولما ك ،خرآقانون  لأيالتي يختص بها وفقا 
وما يدخل  ،ت والممتلكات العامةآتص بها القضاء العسكري والمتعلقة بحماية المنشتي يخال الجرائمقد أوردت 

القانون بشأن تحديد  هالمطروحة يتفق والطريق الذي رسم ىمر الذي معه نظر المحكمة للدعوالأ ،في حكمها
 ،العسكري ذاته قانون القضاءإلى  الدستور الذي أحال تبيان القضاء العسكري هوردأومساير لما  ،ذلك الاختصاص

وتلتفت  ،من القانون غير سند ىومن ثم يكون ذلك الدفع عل ،ذلك الاختصاص ىخر ينص فيه علآوأيضا أي قانون 
 .«عنه المحكمة

إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم »
انون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن دستورية نص في ق

أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع 
 «.الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن

  .الخاص بالمحكمة الدستورية العليا م1979لسنة  (48)من القانون رقم  (29)المادة 
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 ىأنه رد عل ىفإن القاضي اكتف ،الإسكندريةعسكرية  جنايات م2015 لسنة (11)الحكم الصادر في القضية رقم ما أ
دفاع المتهمين  هثارأوفيما » ه:حيث أورد في حكم ،نه غير جديأالقرار بقانون ب الدفاع بعدم دستورية هيئةطلب 

وعدم دستورية نصوص المواد  م2014 لسنة (136)عدم دستورية القرار بقانون رقم  همن دفع قوام
لخاص ا م1979 لسنة (48)أن القانون رقم بفإن ذلك مردود عليه  ،من قانون القضاء العسكري (84،97،99،118)

المختصة  الجهةي همنه أن محكمة الموضوع وحدها  (29)د أورد في المادة قالعليا  ةالمحكمة الدستوري بإدارة
مامها وتحديد ميعاد أالمنظورة  ىوقف الدعوبمر ن الأأو ،الدستورية ممامها بعدأ ىالمبدجدية الدفع  بتقدير

وارتأت  وحيث قامت المحكمة بتطبيق ذلك ،قديرهابعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق ت ىالدعو عبرف
 .«الدفاع في هذا الشأن يكون غير سديد وتلتفت عنه المحكمة يثيرهوأن ما  ،عدم جدية الدفع

حيث » :الإسكندريةجنايات عسكرية  م2015لسنة  (125)الحكم الصادر في القضية رقم نفس النهج  ىوكذا سار عل
والمواد  م2014لسنة  (136)عدم دستورية القرار بقانون رقم  هقوام دفاع المتهم من دفع هنه وبشأن ما أثارإ
 (48) ا كان المقرر قانونا بالقانون رقمأنه ولمبفإن ذلك مردود عليه  ،من قانون القضاء العسكري (84/99/118)

المحكمة تتولي هذه )أن  ىمنه عل (29)بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص في المادة  م1979 لسنة
ثناء نظر أحد الخصوم أدفع  إذا)ب(  التالي:)أ(..... الوجهدستورية القوانين واللوائح علي  ىالرقابة القضائية عل

ت أور ،و لائحةأذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون  الهيئاتأو  إحدى المحاكمأمام  ىالدعو
شهور لرفع  ثلاثة لا يجاوزثار الدفع ميعادا أوحددت لمن  ىظر الدعوجلت نأو الهيئة أن الدفع جدي أمة المحك
وكان  (،في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ىلم ترفع الدعو فإذا ،العليامام المحكمة الدستورية أ بذلك ىالدعو

 مرن الأأو ،المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية الجهةأن محكمة الموضوع وحدها هي  مفاد هذا النص
ك لمطلق وازي لها ومتروجبعدم الدستورية  ىعومامها وتحديد ميعاد لرفع الدأالمنظورة  ىبوقف الدعو

قديرية أن الدفع بعدم الدستورية في المواد التكان ذلك وكان يبين للمحكمة في حدود سلطتها  ولما ،تقديرها
ومن ثم ما  ،بعدم الدستورية ىالدعومامها لرفع أالمنظورة  ىلوقف الدعو ولا محل ،يرادها غير جديإالسالف 

 .«الدفاع في هذا الشأن غير سديد متعين الرفض هيثير
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 الخاتمة والتوصيات
 

 

مام المحاكم أفيها التقاضي  ىقضية انته خمسينتؤكد بعد دراسة  "لجنة العدالة"وفقا لهذه الدراسة فإن 
هدار إصر ستظل محاكم استثنائية لن يتوقف فيها أن المحاكم العسكرية للمدنيين في م ،العسكرية في مصر

نسان لما و بداخلها أي معيار من معايير حقوق الإأمامها أولن يقام  ،عدالة ضمانة أوفيها أي  ىعطولن تُ  ،لعدالةا
الاستقلالية أو المهنية أو  على التبعية وعدم اً واضح جعلها مثالاً  ،اط لصيق بالسلطة التنفيذيةلها من ارتب

 وهي المكونات الأساسية للمحكمة العادلة.  ،فيةالشفا

وإنما أصبحت  ،أن المحاكم العسكرية للمدنيين في مصر ليست استثناء في الوقت الراهن "لجنة العدالة"وتؤكد 
 والقوانين والقراراتعن طريق التشريعات  والتشريعية لهاأساسا للمحاكمات في مصر بعد إصباغ الصفة القانونية 

النظام العسكري في مصر منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي  اقام به يتالمدروسة الوالمنهجية 
 اً مرأسرهم أومر الذي يجعل إجراءات جبر الضرر وتعويض الضحايا وقتنا الحالي، الأ حتى م2013 في الثالث من يوليو

 والعدالة فيات منظومة القضاء حد مكونأو ،بعدما أصبحت المحاكمات العسكرية أداة النظام المصري اً صعب
 مصر.

حقوق  والجرائم ضد الانتهاكاتيتم وقف النزيف المستمر من  حتى فإنهأنه وإزاء تلك الحالة  "العدالة لجنة" ىوتر
الأساسية التي لا  عدد من الخطوات الهامة اتخاذن يتم أيجب  فإنهنسان بسبب المحاكمات العسكرية للمدنيين الإ
 :من الأحوال لجبر الضرر وإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين عنها بأي حال ىغن

م، وما يترتب على ذلك من 2014( لسنة 14قيام النائب العام بإلغاء استخدام الأمر الكتابي الدوري رقم ) :أولا 
نيابة قيام النيابة العسكرية بإحالة كل القضايا التي تقوم بالتحقيق فيها بموجب هذا الكتاب الدوري إلى ال

 العامة.
 

: م للنقاش المجتمعي، وإعادة 2014( لسنة 136قيام البرلمان بطرح قانون حماية المنشآت العامة رقم ) ثانياا
النظر في إلغاءه أو تعديله بما يتناسب مع التزامات مصر القانونية، حيث هناك انتقادات حول عدم دستورية هذا 

 .ت بحق المواطنين وبحق العدالة في مصرالقانون، ولما تسبب فيه من جرائم وانتهاكا
 

م وتعديلاته، لتقتصر المحاكم العسكرية على 1966( لسنة 25تعديل قانون القضاء العسكري رقم ) :ثالثاا 
محاكمة العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية فقط، والجرائم الواقعة داخل الوحدات والثكنات 

( من القانون التي تعطي للقضاء العسكري وحده 48مكرر أ، والمادة ) 5،7،8العسكرية، وكذلك إلغاء المواد 
 التوقف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وإحالتهم لقاضيهم الطبيعي.و .تحديد اختصاصه
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: إحالة كل القضايا المحكوم فيها عسكرياً، والقضايا التي ما تزال تنظر أمام القضاء العسكري إلى  رابعاا
العامة أو القضاء الطبيعي، وإعادة إجراءات المحاكمة فيها وفق قانون العقوبات المصري، حتى يتمكن  ةالنياب

 .المتهمون من الحصول على حقهم في كفالة الدفاع القانوني المناسب لاتهاماتهم
 

: ين وفقا الجمهورية قرارات بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدني إصدار رئيس خامساا
(، خاصة البند الرابع من ١١٦( حتى )٩٨لقواعد التصديق على الأحكام الواردة في قانون القضاء العسكري المادة )

إعادة المحاكمة للمدنيين الصادر بحقهم أحكام من المحاكم والبدء في  .( من القانون سالف الذكر٩٩المادة )
 العسكرية.

 

: ( من الدستور لتمنع بشكل قاطع محاكمة المدنيين أمام 204لمادة )فتح حوار مجتمعي حول تعديل ا سادساا
 القضاء العسكري.
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